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  :ة ـــمقدم

الأنسان بطبعه وفطرته اجتماعیا ویعیش في وسط مجموعة ویحتك بها لإشباع  لما كان

حاجاته ورغباته أدى ذلك إلى تطور فكرة المجموعة البشریة تطورا منظما ظهرت فیه العشیرة ثم 

لها  وكل هذا التنظیم الصغیر إلى مجموعةأالقبیلة بأعرافها وتقالیدها ثم تطورت هذه الأخیرة و 

ظهرت فكرة الدولة وتطورت هذه الفكرة إلى أن أصبحت هي التنظیم  ومن هنا هالقدرة على تسییر 

المسیر لحیاة البشر وتسهر على تلبیة رغباتهم وحاجاتهم العامة وفقا لمبادئ متعارف علیها 

ین وهي النظام العام والسكینة العامة والصحة العامة وذلك عن طریق تطبیق مجموعة من القوان

وحقوقهم بما لا یضر الغیر المنظمة لسلوك الأفراد عند مزاولتهم لأنشطتهم وممارستهم لحریاتهم 

الحقیقة لتدخل الدولة في حیاة الأفراد من خلال قیامها بأداء العدید  وهذه هي الصورة ةوالمجموع

من الخدمات الأساسیة اللازمة لتحقیق المصلحة العامة وإشباع الحاجات العامة للأفراد التي 

هذا غالبا ما یكون و تدخل الدولة تهو المعهود علیه أن  مایعجز عن تحقیقها النشاط الفردي ،وم

تختلف باختلاف أنشطتها وباختلاف نوع الخدمة أو الحاجة العامة  افقلمر في شكل تسییرها 

ولما كانت هذه ) إلخ .... مرافق اجتماعیة ، إداریة ، اقتصادیة ، مرافق ثقافیة تعلیمیة (الملباة

الأنشطة هي محور الأساس للدولة في المجتمع ، مما جعل بعض الفقهاء یعرف الدولة أنها 

مة وبهذا أصبح المرفق العام من المفاهیم الأساسیة في القانون الإداري مجموعة من المرافق العا

في تعریف مفهوم القانون الإداري فارتباط المرفق العام   duguitوهذا ما أكده العلامة

صنع القضاء الاداري بالحاجیات العامة للأفراد ومصلحتهم العامة خلق حتمیة قانونیة كانت في 

الدولة لكونه تمخض من س المبادئ والصفات الموجودة في مفهوم أن یكون للمرفق العام نف

  :رحمها مما أخضع المرفق العام للمبادئ أساسیة وعامة منها 

  مبدأ المساواةle principe d’égalité  

  مبدأ المصلحة العامةle principe d’intérêt  générale 

 مبدأ الاستمراریة بانتظام واطرادle principe de continuité et de pérennité  
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وإن كانت المبادئ في أصل نشأتها هي مبادئ سیاسیة تتعلق بمفهوم الحریة ، ولها 

إبان الثورة الفرنسیة مما جعل القضاء الفرنسي ارتباط وثیق بالقانون الطبیعي ظهرت شعاراتها 

نون الاداري وكذا المبادئ التي تحكم ومجلس الدولة الفرنسي یعتمد علیها في صیاغة مبادئ القا

سیر المرفق العام ومنها مبدأ سیر المرفق العام بانتظام واطراد ویعد هذا المبدأ من أهم المبادئ 

على تلبیة الخدمات العامة وإشباع الحاجات العامة للجمهور دون انقطاع أو تعطیل لأن حفاظا 

اعة  والفرد وقد تؤدي هذه الأضرار إلى الانقطاع و التعطیل یؤدي إلى أضرار قد تمس الجم

اضطرابات وخلل في سیاسة الدولة وتنظیمها و اقتصادها وخیر دلیل لذلك أنه عندما تعجز 

الدولة عن طریق مرافقها في تلبیة حاجات المجتمع العامة وتوفیر الصحة العامة والسكینة 

  .العامة غالبا ما یختل نظام المجتمع وتسوده الفوضى 

ن تطبیق هذا المبدأ یتعارض مع حریات الأفراد في ممارسة بعض حقوقهم في ولما كا

 االعمل كحقهم في الإضراب للمطالبة بالحقوق الاجتماعیة والمهنیة حیث عرف هذا الحق تطور 

إیدیولوجیا ملحوظا نتیجة التطور السیاسي والدیموقراطي الذي عرفته الأنظمة والدول مما أدى 

عة في أماكن العمل لتحسین ظروف العمل والمطالبة بحقوق ولم تسلم إلى انتشاره بصفة واس

المرافق العامة آن ذاك من ممارسة عمالها لهذا الحق مما جعل المشرع والقضاء یتدخلان 

لوضع بعض الضمانات لتنظیم ممارسة هذا الحق في المرافق العامة حفاظا على حسن سیرها 

ا الحق أضحى یمثل خطرا على استقرار المرفق العام واستمراریة لكون أن ممارسة هذ بانتظام

في الآونة الأخیرة من إضرابات والدولة والاقتصاد الوطني والنظام العام ولعله ما عرفته الجزائر 

لخیر دلیل على ذلك حیث اتسعت رقعة هذه الأخیرة إلى بعض القطاعات الحساسة كالصحة 

كمرفق البولیس ، إضراب أعوان الشرطة (والتعلیم بل حتى بعض المرافق السیادیة الدستوریة 

ما عن هذا أالعمل بالاستقالة  ةن نوعها وحقهم في إنهاء علاقمالذي عد كظاهرة فریدة ) مؤخرا 

استقالة موظفي المرفق العام كذلك قیدته التشریعات والقضاء بقیود وشروط لا تكون الحق فإن 

وكون لمبدأ حسن سیر المرفق العام باستمرار ودون انقطاع  ةالاستقالة إلا بها وهذا مراعا

یعد عنصرا هاما في دیمومة سیر و )  les ressources humaines( الموارد البشریة 

و استمراریة یتطلب وجود كما أن سیر المرفق العام بانتظام واطراد عام لاستمرار نشاط المرفق ا
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الاموال (مما جعل القانون یضفي على هاته الاموال ) أموال عامة ( أموال وتوفرها باستمرار 

ومنها عدم قابلیة بذلك إلى قواعد خاصة الصبغة العامة و أخضعها ) المسیرة للمرفق العام 

ها وعدم الاستیلاء أو نزع ملكیتها أو وضع الید علیها أو امتلاكها الحجز علیها والتصرف فی

  .إلخ ... أو الالتصاق بالتقادم 

 ةفإنه في تسییره قد تحتاج الادارة العاموكذلك لحسن سیر المرفق العام بانتظام واطراد 

عقود (بعقود التسییر إلى خبرات الافراد ومهاراتهم في التسییر مما یجعلها تلجأ الى التعاقد معهم 

والاصل في التعاقد أن العقد شریعة المتعاقدین غیر  أنه لحسن سیر ) الامتیاز ،عقود إداریة 

فیها لكي یحافظوا  نظریة الظروف الطارئةالمرفق العام أوجد القضاء اجتهادات ونظریات مثل 

ة ودون توقف المرفق على التوازن المالي لمثل هذه العقود دون الاضرار بالمتعاقد مع الادار 

وكذلك من تطبیقات مبدأ الخ ....العام في الحالات والظروف الاستثنائیة مثل الزلازل الحروب 

القضاء في الحالات  ابتكرهاالتي نظریة الموظف الفعلياستمراریة المرفق العام بانتظام واطراد 

المرفق  بتسییرالموظفین القائمین  ( والظروف الاستثنائیة التي تقضي بمشروعیة أعمال العمال 

المعینین أو غیر المعینین من طرف الادارة العامة في الحالات وظروف الاستثنائیة )العام 

  .كالحرب والكوارث الطبیعي 

قد یدر إیرادا خاصا توظفه الدولة بأسلوب  كما أن سیر المرفق العام أثناء تأدیة نشاطه

الاموال الخاصة بالدولة والولایة ( كأسلوب الافراد وهو ما سماه الفقهاء بالدومین الخاص 

ولما كانت هذه العناصر كلها المذكورة أعلاه تتلخص في العنوان الذي أخترناه ) والبلدیة 

  " .ام واطراد في التشریع الجزائري مبدأ السیر الحسن للمرفق العام بانتظ"لموضوع بحثنا 

ولما لهذا المبدأ من أهمیة في القانون الاداري واجتهادات الفقه والقضاء الفرنسي فیه 

ومدى تأثیره على المرفق العام وسیره من جهة  وتأثیره على حریات وحقوق الافراد العاملین في 

قضایا شائكة به وما یترتب عن ذلك المرفق العام و المتعاملین معه وكذا على الاموال الخاصة 

أدت بالقضاء إلى ابتكار ضمانات توافقیة ووسطیة بین هذا المبدأ وحقوق الأفراد من جهن ومن 

حق المنتفعین من خدمات المرفق العام من جهة أخرى ومن خلال دراستنا لهذه الضمانات في 

ومجلس الدولة نتیجة بیر بحثنا هذا في الفقه الفرنسي الذي تناول هذا الموضوع بإسهاب ك

  .القضایا المثارة آن ذاك
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الفقهاء الجزائریین لم یحظى بما  ولما رأینا بأن هذا الموضوع في القضاء الجزائري ولدى

حظي به في فرنسا ومصر لذلك جاءت دراستنا له لإعادة الاعتبار وكمساهمة منا متواضعة 

  : ثلة لإثراء الموضوع رغم الصعوبات التي واجهتنا  والمتم

تطبیقات هذا الموضوع في التشریع  نقص المراجع التي تتناول هذا الموضوع بإسهاب حول

والقضاء الجزائري الأمر الذي جعلنا نعتمد كثیرا في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي بحثا 

على جذور هذا المبدأ في النصوص الجزائریة في كل من الدستور الجزائري والقانون المدني 

في ما وجدناه والقوانین العامة الأخرى مع اعتمادنا كذلك على المنهج المقارن حیث قارنا 

الضمانات في مصر و فرنسا فقسمنا بحثنا إلى فصلین هما یعات الجزائریة مع أخراها التشر 

لدوام والفصل الثاني هوا الضمانات القضائیة القانونیة بدوام سیر المرفق العام بانتظام واطراد 

 .سیر المرفق العام بانتظام واطراد
  

  : ومن خلال أهمیة الموضوع نطرح الإشكالیة التالیة

تأثیر مبدأ حسن سیر المرفق العام بانتظام وإطراد على حقوق وحریات موظفي المرفق ما مدى 

  والقضاء في هذا المجال ؟  العام والمتعاقدین معه وفعالیة الضمانات التي كفلها القانون

وهذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال الخطة التي أعددناها لهذا الغرض معتمدین في ذلك 

لیلي مع الاستعانة ببعض المناهج العلمیة الأخرى كلما دعت الضرورة إلى على المنهج التح

  :وعلى هذا الأساس قسمنا دراستنا إلى فصلین . ذلك

في الفصل الأول الضمانات القانونیة لدوام سیر المرفق العام بانتظام وإطراد والذي  ناتناول* 

 والتزام الإدارة وأصحاب الامتیاز ، حیث تطرقنا في المبحث الأول إلى ثلاث مباحثقسمناه إلى 

، أما في في المبحث الثاني فتطرقنا إلى التزام الموظفین بدوام سیر المرفق العام بانتظام واطراد

  .المبحث الثالث فتطرقنا إلى الأموال

قسمنا . في الفصل الثاني تناولنا الضمانات القضائیة لدوام سیر المرفق العام بانتظام واطراد* 

إلى مبحثین تكلمنا في المبحث الأول عن نظریة الظروف الطارئة أما في المبحث  هذا الفصل

  .الثاني تكلمنا عن نظریة الموظف الفعلي
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 الضمانات القانونیة لسیر المرفق العام بانتظام وإطراد:الفصل الأول 

إن الكلام عن الضمانات القانونیة لسیر المرفق العام باطراد  وانتظام یجبرنا إلى التطرق 

و أسسه ومعرفة كذا ماهیة المرفق العام  اوقضاءالى التعریفات الواردة للمرفق العام فقها 

  .الدستوریة 

فالمرفق العام من الناحیة الشكلیة أو العضویة هو عبارة عن هیئة أو منظمة أو جهاز 

ما من الناحیة المادیة أو الموضوعیة وبهذا یكون المرفق العام عبارة عن إتتولى الإدارة إدارته 

مة للمجتمع بقصد تحقیق الصالح العام بغض النظر عن نشاط یهدف إلى إشباع الحاجات العا

الهیئة التي تباشر هذا النشاط ویترتب عن ذلك خضوع هذا النشاط لنظام قانوني خاص به 

سیادة ، السلطة ال( یرتبط بنظام القانون العام و بالأسس الدستوریة المنظمة لمبدأ الدولة 

 و وعة بشریة تستعین بوسائل قانونیةوإن تنظیم هذا النشاط یستدعي وجود مجم......) 

وسائل قانونیة وفنیة من أجل تحقیق هدف معین یستخدم في سبیل تحقیق هذا الهدف  )1(مادیة

الإداریة ووسائل مادیة من أموال وعقارات ومنقولات ومبدأ تحقیق المنفعة أهمها القرارات والعقود 

العامة هو الأهداف الأساسیة في إشباع الحاجات العامة للأفراد وقد تكون هذه الحاجات إما 

ولكي یكتسب نشاط الدولة وصف المرفق العام ......) والثقافة و كالتعلیم (مادیة أو معنویة 

المنفعة العامة مما یستدعي أن تفرض الدولة السلطة العامة سیطرتها یجب أن یستهدف تحقیق 

على هذا النشاط وذلك بصورة مباشرة أو غیر مباشرة وخضوع المرفق العام لسلطة الدولة 

لمبدأ المنفعة العامة ویعد هذا المبدأ مبدأ عاكسا  ایستدعي منه السیر باطراد وانتظام تحقیق

                                                      
، ص  2010ر بلقیس ، الجزائر ، ، تحولات الجدیدة ، دا تسییر المرفق العامتعریف العمید هیریو ، أنظر ضریفي نادیة ، (1)

04.  



 الفصل الأول                          الضمانات القانونیة لدوام سیر المرفق العام بانتظام واطراد

 

7 

ور الجزائري في نص دستوریا وهذا ما كرسه الدست امبدءیكون  لمفهوم سلطة الدولة مما جعله

  .1979جویلیة  25وهذا ما جاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ ) 1(05فقرة 85المادة 

بحتا ویدیره شخص طبیعي أو معنوي  ااقتصادی احتى وإذا كان نشاط المرفق العام نشاط

یبقى هذ المفعول ساریا وملازما للهدف الذي أنشئ من أجل المرفق )عقد الامتیاز ( خاص 

ظام وإطراد مبدأ لهذا یعد مبدأ سیر المرفق العام بانت )2(العام وهو دائما مبدأ المنفعة العامة 

متلازما مع مبدأي تحقیق المنفعة العامة وإشباع الحاجات العامة مما یترتب على هذا مبدأ عدد 

  .وضوع بحثنا في التشریع الجزائري ماصلا  في النتائج التي هي

ن قلنا أن مبدأ سیر المرفق العام بصفة منتظمة ودائمة یعد من المبادئ أكما سبق لنا و 

هدف إلى تحقیق المنفعة العامة من خلال یالأساسیة والدستوریة لاعتبار أن نشاط المرفق العام 

الإدارة والأفراد و ( ام مسیري المرفق العام سد الحاجات العامة للأفراد ولن یتحقق ذلك إلا بالتز 

  . التزاما دائما بهذا المبدأ) الموظفین 

 وأصحاب الامتیازالتزام الإدارة : ول المبحث الأ 

والانتظام إحدى    la régularitéوالاطراد  la continuité لما كانت الاستمراریة 

، في تلبیة الحاجات الأسس و المبادئ الجوهریة التي تسربها المرافق العامة في أداء مهامها 

سس التي الاالعامة للمنتفعین دون توقف ، ولما كانت المرافق العامة هي الأخرى أساس من 

  ،) الدولة ( تقوم علیه الدولة في المجتمع ، الامر الذي یجعل من هذه الأخیر 

                                                      
 الجریدةالرسمیةرقم 1996 دیسمبر 7 المؤرخفي 486- 96 ،الصادرةبموجبمرسومرئاسیرقم 1996: منالدستور 85 نصالمادة)1(

  " .اخرىفیالدستوراحكامةیاهصراحإیمارسالوزیرزیادةعددالسلطاتالتیتخولها"  حیثنصت:  1996 دیسمبر 08 ،المنشورةفي 76

)
2

 ، الجزائر1996لمطبوعات الجامعیة ،،ترجمة محمد عرب صاصلا ، دیوان ا محاضرات في المؤسساتمحیوأحمد ،) 

  .430ص
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في تسییرها ) سیر المرفق العام باستمرار و إطراد .( تكریس سلطانها للحفاظ على هذا المبدأ 

  ن یللمرفق العام ، أثناء تسلیمها لهذا السیر للغیر ، وهذا ما سوف نتناوله في المطلبین التالی

  .الإدارة  التزام:المطلب الأول 

  لتسییرالمرفقالعاممعالإدارةالامتیاز أصحاب التزام:المطلب الثاني 

  بدوامسیرالمرفقالعامبانتظاموإطرادالإدارة  التزام: ول المطلب الأ 

المرفق  العام یحتم على القائمین علیه تفعیله تفعیلا جلیا ) continuité(إن استمراریة 

ت العامة للأفراد لذلك یكون ضروریا اعلى مبدأ المنفعة العامة وإشباع رغبات والحاج احفاظ

، ثقافیة  اقتصادیةاجتماعیة ، ( استمرار المرفق العام لتأدیة الوظائف الحیویة المناطة إلیه 

قد تنعكس سلبیا على الدولة وعلى حسن  الأن التخلي عن هذا المبدأ قد یسبب أضرار ....) 

رفق ما أو تعطل ولو لفترة وجیزة قد ه فمثلا ، إذا توقف مسیرها وتنظیمها وعلى المجتمع بأكمل

انقطاع التیار الكهربائي  ( یؤدي ذلكّ إلى أضرار جسیمة تصیب حیاة الأفراد المنتفعة منه 

  ..... المخابز ، المواد الغذائیة  ،لمدة طویلة قد یعرقل نشاط النقل) مرفق عام 

تمرة تفادیا لهذه مسالفلهذا كان لزاما على الإدارة ان تخطط وتلتزم الصفة الدائمة و 

ومن هنا یظهر لنا أن الالتزام الإداري  في . الأضرار الجسیمة التي قد یترتب عن هذا التعطیل 

لحاجات العامة امثل هذه الحالة یجسد جلیا وجوب استمراریتها بصفة دائمة ومنتظمة لإشباع  

فبعض المرافق من طرفه  ةدمة المقدمخالمرفق العام وال باختلافوأن درج الاستمراریة تختلف 

تتطلب العمل الدائم مثل الشرطة والدفاع والمستشفیات والحمایة المدنیة وتوزیع الكهرباء والغاز 

والهاتف في حین أن هناك مرافق أخرى العمل لبضع ساعات كل یوم وبصفة منتظمة ودائمة 

  .لك مثل الإدارات والمصالح المختلفة ومؤسسات التعلیم والمكتبات وما إلى ذ

كما أن مبدأ الاستمراریة هذا من طرف الإدارة یفرض علیها العمل الدقیق والمنتظم كتنظیم 

ساعات محددة للقیام بهذا النشاط فلا یمكن مثلا إغلاق مصلحة الحالة المدنیة قبل الساعات 
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 ومخلا لمبدأ الاستمراریة إلا في حالات خاصة أو اجسیم امرفقیالمحددة لها لأن ذلك یعد خطأ

  .حالات القوة القاهرة 

التي تنفي على أن الوزیر  05الفقرة  85ي المادة فوهذا ما جسده الدستور الجزائري 

میثاق الافریقي المادة الالأول یسهر على حسن سیر الإدارة العمومیة ونص علیه كذلك ضمن 

  04فقرة . تتفق دول الأعضاء وفقا لمبادئ الآتیة ( التي جاء فیها  03

في  82وما كرسته كذلك المادة  )1(استمراریة الخدمات العامة في كل الظروف 

مصادقة على برنامجها من   ةي في حالة عدم حصول الحكومة على موافقضالتي تق)2(الدستور

ل وجوبا وتستمر الحكومة في تسییر الشؤون العادیة حطرف المجلس الشعبي الوطني فإنه ین

  )3(أشهر 3مجلس شعبي وطني آخر في غضون  انتخابإلى غایة 

القانون البلدي في حالة حل  من 48وكذلك هذا المبدأ نجده مكرسا في نص المادة 

أیام التي تلي هذا الحل متصرفا ومساعدین عن 10المجلس الشعبي البلدي یعین الوالي خلال 

الاقتصاد توكل لهم مهمة تسییر شؤون البلدیة وتنتهي منها مهامهم بقوة القانون بمجرد تنصیب 

  .المجلس الجدید 

ة مسؤولیة عما ینجم من ذلك من أضرار والتخلي وعدم الالتزام بهذا المبدأ یحمل الإدار 

 یفرض علىالمسؤولیة خلال لهذه هذا والاإلا في حالة القوة القاهرة والالتزام بالنسبة للمنتفعین

  :الادارة التعویض في الحالات الآتیة 

  

  

                                                      
  فق العمومیة بانتظام واطراد وتطبیقاته في التشریع الجزائريامبدأ استمراریة سیر المر محفوظ عبد القادر ، (1)

.ctentreprise.orgwww.droit  2015أفریل  14، مجلة القانون والأعمال جامعة الحسن الأول.    

  .82الدستور الجزائري ، مرجع سابق ، المادة )2(
  . 48المادة  ،، یتعلق بالبلدیة  2011یونیو  22مؤرخ في  10-11قانون رقم )3(
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  . حالة اتخاذ قرار نظامي بإیقاف المشروع العام: الفرع الأول 

إن هذه الحالة لا تلجأ إلیها الإدارة إلا لأسباب موضوعیة ومنها عدم الجدوى من مشروع 

المرفق العام أو عدم تحقیق الغرض الذي أنشئ من أجله ففي هذه الحالة یكون إیقاف المرفق 

ذهبت عنه صفة تحقیق النفع العام والحاجات العامة  إذاالعام من طرف الإدارة مشروعا إلا 

ومبدأ التسبیب الأمر كذلك هذا القرار مراعیة فیه مبدأ المشروعیة  اتخاذفیمكن للإدارة  للمنتفعین

الطعن في مشروعي التوقیف العام للقضاء الإداري السلطة التقدیریة بفإنه یمكن للأفراد المطالبة 

  في ذلك 

   la force majeurحالة خطر القوة القاهرة : الفرع الثاني 

القوة القاهرة التي تؤدي إلى استحالة التنفیذ أو تكون بسبب  یقصد بهذه الحالة خطر

أجنبي لا یمكن توقعه ولا یمكن مقاومته وتسمى هذه الظاهرة بالحادث الجبري او المفاجئ فهي 

في وقوعه أو حدوثه وتكون غیر متوقعة ولا یمكن مقاومته  للأشخاصمفهوم لا دخل  عنتعبر 

ولقد حاول الفقه إعطاء تعریفا عاما لهذه  )1(الالتزاماتتنفیذ فكرة الخطأ في  هویستبعد فیهأو دفع

الحادث الذي لا یمكن تجاوزه مطلقا ، غیر متوقع ، غیر منظور  ینتج عن قوة  باعتبارهاة الحال

  )2(ما إلى ذلكو ، والزلال  والحرب  الانهیارأجنبیة كالعاصفة  

  .حالة التأخر وسوء التنفیذ في الخدمة : الفرع الثالث 

وهذه الحالة هي عكس الحالة الأولى المذكورة أعلاه تماما حیث تكون نتیجة الخطأ  في 

في حدوث  السبب التزام الادارة بتسییر المرفق العام بمعنى أنه یكون لمسیري المرفق العام

في تنفیذ ما الخطأ كتقاعس العمال في أداء مهامهم بصفة نظامیة وقانونیة او عدم كفاءة هؤلاء 

سیر المرفق العام كانعدام المداومة لیهم في مهام أو فوضى القرارات الإداریة التي تنظم إأنیط 

                                                      
تخصص ،مكملة في متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق  ةمذكر ، دوام سیر المرفق العام بانتظار واطرادأحمد سعود ، (1)

  .08، ص  2012، 2011قانون إداري ، 
  .08المرجع السابق ، ص (2)
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فكل هذه الحالات ) مرفق الصحة العامة ، مصلحة الاستقبال ( في المرافق التي تستلزم ذلك 

ناتجة عن المسؤولیة التقصیریة لمسؤولي المرفق العام والادارة مما یستوجب عنه التعویض عن 

  رالضر 

  مع الإدارة لتسییر المرفق العام الامتیازأصحاب التزام: المطلب الثاني 

إن الاصل في العقود العقد شریعة المتعاقدین ولا یعفى أي طرف من التزامه إلا في 

حالات استثنائیة لا یمكن توقعها ولا یمكن دفعها أو لعارض یخرج عن طاقة ونطاق المتعاقدین 

الصفقة (ستمراریة هذا قد یؤثر على العقد الاداري الاكظرف القوة القاهرة ، إلا أن مبدأ 

كطرف سلطة استثنائیة على الطرف الآخر وهذا حفاظا للإدارةویعطى )قد الامتیاز وع. ةالعمومی

على مبدأ الاستمراریة والمنفعة العامة وحتى لا یتوقف المتعاقد مع الادارة عن تنفیذ العقد و 

لهذا المبدأ فإن عقد الامتیاز والعقد الإداري یخضع لنظام قانوني عام وشامل خاص به  اتأكید

السیر الحسن للمرفق العام مثلا إذا ما طرأت  لضمانة تقدیم الخدمة وشروطها ینظم كیفی

للمتعاقدین تجعله  اأحداث ووقائع قد تعیق أو تؤدي إلى عدم تنفیذ هذا العقد أو تسبب ضرر 

أسعار المواد الاولیة لأداء الخدمة  كارتفاع) المقاول أو صاحب الامتیاز ( یتوقف عن الأداء 

أو ارتفاع رواتب العمال القائمین بالخدمة مما یجعل المتعاقد في بصورة كبیرة وغیر متوقعة ، 

الصفقة ، عقد ( قد عنتیجة هذا الاختلال المالي الذي عرفه ال هصعوبات مالیة للقیام بالتزام

في هذه الحالة التدخل بوسائلها القانونیة اللائحیة  افمبدأ الاستمراریة یلزم الإدارة وجوب) الامتیاز 

 l’équilibre(والقرارات لرفع هذا العائق مثلا إعادة التوازن المالي للصفقة أو عقد الامتیاز 

financier contrat ( وهذا ما أستقر علیه الفقه والقضاء في كل من الجزائر ، مصر ،وفرنسا

  :بین اعتبارین وعاملین أثنین هما ایجاد توافق ومعادلةعلى أن ضمان مبدأ  الاستمراریة یتطلب 

في تنفیذ الصفقة لما لها هباستمرار ) المقاول أو صاحب الامتیاز ( التزام المتعامل المتعاقد  -1

 .من أثر على المصلحة العامة في تلبیة حاجات الجمهور من جهة 
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في التوازن المالي یطرأ  ضرورة  تدخل الادارة أو المصلحة المتعاقدة لسد ومنع أي اختلال -2

على العقد وذلك بتحملها كل او جزء من الأعباء المالیة الإضافیة وهذا لما تتمتع به من 

الصفقة (لذا یكون مبدأ الحفاظ على التوازن المالي للعقد الإداري )1(حقوق وسلطات

 la continuité de( وعقد الامتیاز یؤكد جلیا مبدأ استمراریة المرفق العام ) العمومي

service publique  ( الإدارة نظریة فعل الأمیر  استعمالمن خلال)le fait de 

prince ( او نظریة الظروف الطارئةl’imprévision  وهذا ما افردت له مبحثا خاصا

سوف نتطرق الیه في الفصل الثاني المعنون بالضمانات القضائیة لدوام سیر المرفق العام 

 .اد  بانتظام وإطر 

ومن جهة أخرى فإن مبدأ سیر المرفق العام بانتظام وإطراد یفرض على صاحب الامتیاز 

حدد فیها الادارة سلفا سائر تشروط وقواعد غالبا ما تكون مدونة في دفتر الشروط والتي 

  : )2(الاحكام التي لا یمكن الإخلال بها ومن أهمها ما یلي

عن أداء النسبة المئویة المتفق علیها للسلطة مانحة الامتیاز  إذا تأخر صاحب الامتیاز -1

 .أو أي جزء منها في المیعاد المحدد في العقد 

صاحب الامتیاز بدون عذر تقبله الادارة عن تقدیم الاجهزة الفنیة حسب  أمتنعإذا  -2

 .المواصفات المنصوص علیها في عقد الامتیاز 

ت المقدمة للمشتركین في الخدمة المنصوص إذا خالف صاحب الامتیاز تسعیرة الخدما -3

 الامتیاز علیها في عقد 

 .إذا خالف صاحب الامتیاز تقدیم الخدمة بانتظام للمشتركین   -4

إذا خالف صاحب الامتیاز الشروط المنصوص علیها في العقد ففي الحالات المذكورة  -5

شأته إلى اعلاه لا یمكن لصاحب الامتیاز أن یتحلل من التزامه حتى لو تعرضت من

 ضرر قد یؤدي إلى حجز في تقدیم الخدمة إلا في حالة الظروف الاستثنائیة ولهذا فإن

                                                      
  . 263-262 ، ص 2013الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع ، ، القانون الاداري،محمد الصغیر بعلي (1)

  .12، مرجع سابق ، صأحمد سعود )2( 
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ة عقود الامتیاز تطال الإدارة إلزامیة التامین عن هذه المخاطر حتى یمكن یغالب

 )1(لصاحب الامتیاز إدراكها عن طریق التأمین 

  . التزام الموظفین بدوام سیر المرفق العام بانتظام واطراد :المبحث الثاني 

حمایة لحسن سیر المرفق العام بانتظام واطراد أضفى على القائمین بتسییره صفة   

الموظف العام وهذه الصفة تجعل الموظف العام یخضع في مركزه القانوني لأحكام وقوانین 

ل ومن ذلك فإن هذا المبدأ یحرم أو وتنظیمات خاصة غیر المنصوص علیها في قانون العم

وهذا ما سیتم ) الاستقالة (یقید حق الاضراب وحریة الموظف في إنهاء علاقة العمل مع الإدارة 

  :تفصیله في المطلبین الآتیین 

  تقیید حق الاضراب : المطلب الأول 

على أنه اتفاق العمال على الامتناع عن العمل لفترة معینة زمنیة ،  الإضرابیعد 

تحسین ظروف العمل وساعات العمل ، ( احتجاجا بقصد تحقیق بعض الاهداف الاجتماعیة 

على هذا الأساس اعتبر ،والاقتصادیة والسیاسیة كحق التمثیل النقابي والمهني .....) الأجور 

على حسن سیر المرفق العام ا یصادقا وحقیق ایشكل خطر اب ان الاضر انصار القانون الإداري 

 ااستنادالامر الذي جعلهم  یحرمون الاضراب قضائیا )2(وإطراد  بانتظامفي أداء الخدمة العامة 

 )3(لهذا قضى مجلس الدولة الفرنسي بهذا المبدأ واعتبر) continuité(إلى قاعدة الاستمراریة 

 قانونالبموجب  كفصل الموظف دون تعویض وذل يفعل الاضراب عملا غیر مشروع یستدع

حیث أقر ممارسة هذا الحق بقیود  1983جویلیة  16لغایة  1961جویلیة  31الصادر في 

                                                      
  .13ص أحمد سعود ، مرجع سابق ، )1(

، مذكرة مكملة لنیل درجة الماجیستیر ، جامعة محمد خیضر "  دراسة مقارنة" الإضراب في المرافق العامة بلجبل عتیقة ،(2)

  .19، ص 2004-2003بسكرة ، 

  .16ص ،1984ون دار النشر ،د ،المرفق العام في القانون المقارن نظریةریاض عیسى ،)3( 
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خاصة بل إن بعض الدول الشیوعیة اعتبرت حق الاضراب لموظفي المرفق العام  اتوتنظیم

  .یقصد بها تعطیل الدولة ) خیانة عظمى (جریمة جنائیة 

حیث اعتبر الاضراب جریمة وهذا خلال  1923ونفس النحو انتهجه القضاء المصري سنة 

  .)1(نجلیزي الثورات الشعبیة التي عرفتها مصر ضد النظام الملكي والانتداب الا

إلا أنه نتیجة تطور مفهوم الدیمقراطیة و اتساعه في هذا المجال أصبح حق الإضراب 

مضمونا دستوریا مما جعل الموظفین العاملین في المرفق العام یستفیدون من هذا الحق 

بضوابط تخضع دائما وأبدا لمبدأ استمراریة حسن سیر المرفق العام بانتظام واطراد فلهم الحق 

  ) . service minimum(الخدمات  منالاضراب مثلا شرط ضمان الحد الادنى في 

مرموقا بعد الاستقلال ففي  االجزائري فقد عرف حق الاضراب تطور أما في التشریع 

الذي أغفل أو تغافل عن  10/07/1965كان مسموحا لغایة صدور الامر  1963الدستور 

  .هذا الحق للأسباب السیاسیة التي عرفتها البلاد في ذلك الوقت 

لغایة صدور الدستور  1966ونفس المنهج أنتهج في قانون الوظیفة العمومیة لسنة 

الحق في القطاع الخاص دون القطاع العام لحین صدور دستور م الذي اعترف بهذا  1976

الذي اعتبر أن الاضراب معترف به ویمارس في اطار  القانون وفقا  1996ودستور  89

إلا )3( 03-06ولقد أكد هذا المبدأ الوظیف العمومي من القانون )2( 96من دستور  57للمادة

الاضراب في التشریع الجزائري ولا سیما القانون  أننا فیما نحلل النصوص القانونیة المتعلقة بحق

 21المؤرخ في  91/27المعدل للقانون و المتمم   1990- 02-06المؤرخ في  90-02

النزاعات الجماعیة وتسویتها وممارسة حق الاضراب نجد أن  منالمتعلق بالوقایة  12/1991/

                                                      
  .502ص ،  2007دار الفكر العربي ، مصر ، ،  مبادئ القانون الاداريسلیمان الطماوي، )1( 

  .57الدستور الجزائري ، مرجع سابق ، المادة )2(
 للوظیفةیتضمّنالقانونالأساسیالعام2006یولیوسنة  15   وافقلما  1427  جمادىالثانیةعام  19  مؤرّخفي03-  06أمررقم)3(

  . 2006یولیو  16،المنشورة بتاریخ  46العامة ، الجریدة الرسمیة ، العدد
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الوصیة لكي یصبح حق رة المشرع الجزائري قید هذا الحق بقید إجرائي وهو إخطار الإدا

 الاضراب مسموح به قانونیا لمدة زمنیة معینة وقید كیفیة ممارسة هذا الحق

  .دارات العامةكیفیة ممارسة حق الاضراب في المؤسسات والا:الفرع الأول   

في المؤسسات والادارات العمومیة قبل أن یتكلم المشرع الجزائري عن كیفیة ممارسة هذا   

من هذا  14الحق في هذا القطاع قام بتحدید وتعریف المؤسسات العمومیة في نص المادة 

وبذلك یكون قد حدد كیفیة ممارسة حق الاضراب في هذا القطاع وذلك بأن أحاطه )1(القانون 

 : جملة من الاحتیاطات الوقائیة قبل الوصول إلیه ومنها ب

  )2(. دراسة وضعیة العلاقات الاجتماعیة والمهنیة والمؤسسات الاداریة  -1

بین العمال والادارة الى السلطات الاداریة  اتوهي بأن  ترفع  سائر الاختلاف: المصلحة  -2

استحالة وعند ) ارة  المعنیة أو الادارة المعنیة  أو الوز . البلدیة .الولایة (المختصة 

وطرفي الخلاف الجماعي في العمل  مباشرةالأیام تجتمع السلطة  8الاتفاق خلال 

بحضور السلطة المكلفة بالوظیف العمومي لإجراء مصالحة فإن كان الخلاف بعدم 

یوم  30تطبیقه خلال  ضمانتطبیق الالتزام قانون تنظیم تسهر السلطة الاداریة على 

حول النزاع المطروح ورغم العمال في الاظراب وجب علیهم الاخطار الاتفاق  وإذا تعذر

 )3(المسبق عن ذلك 

  

  

  
                                                      

یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل  1990فبرایر  06المؤرخ في  02- 90القانون  من 14 المادة رظأن )1(

  . 1990فبرایر  07،المنشورة بتاریخ  06الرسمیة ، العدد  وتسویتها وممارسة حق الاضراب ، الجریدة

  . 15 المرجع نفسه ،  المادة )2(

  ..، المرجع نفسه  29، إلى16أنظر المواد(3)
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  . تحدید ممارسة حق الإضراب : الفرع الثاني 

ع هذا الحق بالنسبة ر حفاظا عل مبدأ الاستمراریة وحسن سیر المرفق العام قید المش

 منبالحد الادنى : لبعض القطاعات الاساسیة أو الانشطة الاقتصادیة الحیویة بأن ألزمهم 

  :الخدمة الاجباریة  في المجالات  التالیة 

 .دویة في المصالح الاستشفائیة المناوبة ومصالح الاستعجالات  وتوزیع الأ -1

 ت السلكیة واللاسلكیة والاذاعة والتلفزة المصالح المرتبطة بسیر الشبكة الوطنیة للمواصلا -2

 .ونقلها وتوزیعها والمواد البترولیةالمرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز المصالح  -3

الخ والمصالح المرفقیة ... المصالح البلدیة لرفع القمامة من الهیاكل الصحیة والمسالخ  -4

 )1(الخ ....الصحیة والحیوانیة في الحدود والمطارات والمصالح البیطریة العامة 

  .)2(واعتبر رفض الموظف القیام بالقدر الادنى في الخدمة المفروضة علیه خطأ جسیما

حیث قد یلجأ إلى تسخیر بعض الموظفین الذي یشغلون منصبا ضروریا : التسخیر  )1

 .)3(لدوام توفیر الحاجات الحیویة والامن العام للأفراد 

 .منع الاضراب  )2

  :نشطة التالیة منع اللجوء الى الاضراب في میادین الأ

 .القضاة  -1

 . نین بمرسوم أو الموظفین الذین یشغلون مناصب في الخارجیالموظفین المع -2

 .أعوان مصالح الأمن -3

 .ن للحمایة المدنیةیعوان المیدانیالأ -4
                                                      

  ..، مرجع سابق  02-90من القانون  28أنظر المادة )1(

  .40المادة المرجع نفسه  )2(
المنصوص علیها في القانون  بالعقوباتدون المساس  االتسخیر خطأ جسیمیعد عدم الامتثال لعدم ) ( 42- 41(أنظر المادة )3(

  .، المرجع نفسه )الجزائي 
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 )وزارة الداخلیة والخارجیة( ارة الخارجیة شأعوان مصالح شبكة الا -5

 الجمارك  -6

 السجون  لإدارةعمال المصالح الخارجیة  -7

ین والعسكریین التابعین للدفاع الوطني ینویستثنى من تطبیق هذا القانون كل من المد

  )1(.حیث لیس لهم حق الاضراب )02-90(

  .تنظیم الاستقالة: المطلب الثاني

یترك العمل نهائیا لأسباب شخصیة لأن القاعدة انه هي رغبة الموظف في أن  الاستقالة

للموظف لا یمكن إجبار أي شخص یعمل ما دون رغبته ولهذا فهي من الحقوق المشروعة 

أن هذا الحق مقید لمبدأ تطبیق قاعدة حسن سیر  رأیا العام غیر أن  القضاء والفقه الإداري

 او المرفق العام بانتظام واطراد الامر الذي یستوجب من الموظف عدم ترك منصب عمله

قة تنقطع علافقة الجهة المسؤولة عن تسییر المرفق العام بمعنى انه لا االاستقالة منه الا بعد مو 

نقطع هذه العلاقة بعد تالاستقالة وإنما  ه عن رغبته فيبالمرفق العام بمجرد إعلان العام الموظف

 اذولهلصالح المجموعة موافقة  الادارة بذلك لان الموظف یقوم بعمل لا لصالح فرد بذاته ولكن 

یجب ان یوفق في حقه في ترك العمل وحق الجماعة للحصول على المنفعة العامة تماشیا مع 

مبدأ حسن سیر المرفق العام ، فلا یمكن له مغادرة منصب عمله إلا بعد موافقة الإدارة والسماح 

  .حتى تقبل أو ترفض السلطة المختصة ذلك أيله بذلك 

رنسي قبل أن ینص علیها تشریعیا ثم تبناها وهذا ما جرى به العمل في مجلس الدولة الف

التي  121الصادر بنظام الموظفین في المادة  1946أكتوبر 19المشرع الفرنسي في قانون 

ن ولا یسري مفعولها إلا یتقرر أن الاستقالة لا أثر لها إلا إذا قبلتها السلطة المختصة بالتعی

ا القانون قد حدد المدة التي للإدارة أن من التاریخ الذي تحدده تلك السلطة ولكن هذ اابتداء

لقبول الادارة بشهر إذ یتعین علیها أن تبدي رأیها خلاله سواء بالقبول أو بالرفض خلالها  ثتتری

                                                      
  .،مرجع سابق  02-90من القانون  43أنظر المادة )1(
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مباشرة یتعرض لعقوبة تأدیبیة المادة  استقالتهعلى أن الموظف الذي ینقطع عن عمله إثر تقدیم 

ذه المخالفة بهجرة منصب العمل دون بفرنسا وتسمى ه 1946من قانون سنة  133-134

حق ملاحقة هذا الموظف ومطالبته  للإدارةوالتي تعطی)abonde de poste ()1(موافقة 

 .بالتعویض عن تعطیل المرفق العام والخدمة العامة 

فإنه لا  03-06خلال تفحصنا لقانون الوظیفة العمومیة  منأما التشریع الجزائري  

یعتبر الاستقالة حق من حقوق الموظف وإنما أورد ذكرها في الباب العاشر تحت عنوان إنهاء 

بقید إجرائي وتقدیم طلب كتابي یعبر فیه  219و  218الخدمة وقید هذا الحق في المادة 

عن طریق السلم الاداري للسلطة المخولة  یرسلو الوظیفة عن رغبته بإنهاء علاقة  الموظف

لصلاحیة التعیین والفصل مع إلزامه بالاستمرار في أداء عمله لغایة صدور قرار إنهاء الخدمة 

خلال مدة شهرین ویمكن للسلطة أن تمدد هذه المدة عند الضرورة الملحة لشهرین آخرین في 

بجمیع حقوقه  ةالموظفویترتب عنها استفاد)2(انقضاء المدة الأخیرة تصبح الاستقالة نافذة وفعالة

  . اقانون

  .الأموال : المبحث الثالث

القول لنا بأن المرفق العام أثناء سیره وتأدیته للخدمة العامة  وتلبیة الحاجات العامة  

یستدعي كذلك موارد بشریة وموارد مالیة ، وإن الموارد المالیة في كل مشروع تعد العصب 

یته لذا نجد أن الموارد المالیة الخاصة بالمرفق العام لها  روع و استمرارالحساس في نجاح المش

بغها علیها الفقه والقضاء والتشریع ضمانا لمبدأ حسن صبغه خاصة وهي الصبغة العمومیة أص

  .بانتظام واطراد سیر المرفق العام

  

                                                      
  . 511-510صص  ،  الطماوي سلیمان ، مرجع سابق)1(

  .220المادة ، مرجع سابق ،   06/03الامر)2(
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  الأموال العامة: المطلب الأول

والدستوریة للمال العام تجسیدا بغة العامة تتمثل في الحمایة المدنیة والجنائیة صوهذه ال

  .لمبدأ السیر الحسن للمرفق العام بانتظام واطراد 

فلا یجوز الحجز على المال للوفاء بما قد یكون مستحقا على المرفق العام من دیون 

مواصلة نشاطه دون إنقطاع وذلك حتى لا یعیب المرفق العام فلا من الناحیة المالیة في 

التي یدیرها المرفق العام سواء كانت عن طریق وتسري هذه القاعدة أیا كانت الطریقة 

رغم أن في الحالة الأخیرة بعض الأمور المستغلة ) أو الامتیازla regie( الاستغلال المباشر

قیام الملتزم هنا لان ) ملكیة خاصة ( في إدارة المرفق العام قد تكون أصلا مملوكة للملتزم 

على تسییر النشاط الخاص بالمرفق العام یضفي على أمواله المخصصة لتسییر المرفق العام 

بغة العمومیة هذا حتى لا یتعطل المرفق العام باعتبار هذه الأموال وإن كانت خاصة ولكنها صب

والعدید من النصوص القانونیة منها على سبیل  القضاءتشغل المرفق العام وهذا ما كرسه 

لا یجوز التصرف في أموال " من القانون المدني الجزائري التي تقضي 689المثال المادة 

غیر أن القوانین التي تخصص هذه الأموال لأحدى  "الدولة والحجز علیها أو  تملكها بالتقادم

ارتها لانقضاء شروط عدم التصرف تحدد شروط إد 688المؤسسات المشار إلیها في المادة 

ملاك الوطنیة العمومیة التي لأالمنظم ل 90- 30من القانون  04وكذلك نص المادة )1(فیها

علیها فهي  زتقتضي بأن الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحج

ر ولا یمكن الحجز علیها غیر قابلة للبیع أو الإیجار ولا یمكن كسبها بالتقادم من طرف الغی

ومفهوم الأملاك هنا مفهوم واسع قد یشمل الأموال والعقارات والمنقولات . بموجب حكم قضائي 

إضافة إلى الحمایة المدنیة للأموال العامة لقد خص الأموال العامة كحمایة  )2(وما إلى ذلك 

ا كانت ماسة باقتصاد جنائیة حیث جرم فعل المساس بأملاك وأموال المرافق العامة خاصة إذ

                                                      
  . 261محمد الصغیر بعلي ، مرجع سابق ، ص (1)

الوطنیة  الجریدة الرسمیة  بالأملاكالمتعلق  1990دیسمبر 01المؤرخ في   30- 90من القانون  05إلى  01لمادة من اأنظر )2(

  .1990 دیسمبر 02 ، المنشورة بتاریخ 52 ،العدد
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وخصص لها عقوبات مشددة  و أبعد من ذلك وضمانا لسیر المرفق العام باستمرار فإن الوطن 

لما یكون سیر المرفق العام بحاجة إلى استعمال الملكیة الخاصة للأفراد فقد أعطى القانون حق 

رفق العام رغم كون الدولة في الاستیلاء المؤقت بشروط معینة على الملكیة الخاصة لتسییر الم

في  03مكرر  681إلى المادة  677حیث نصت المواد )1(الملكیة الخاصة مضمونة دستوریا 

القانون المدني على حالات وشروط الاستغلال والاستیلاء على الأملاك الخاصة غیر أن نتیجة 

و انخفاض العائدات الخارجیة نتیجة  1986التدهور الاقتصادي الذي عرفته الجزائر في سنة 

السقوط المباشر لسعر البترول وتأثیر ذلك على الاقتصاد الوطني مما أدى هذا التأثیر إلى 

تدهور السیاسي والاجتماعي وكان على الدولة آن ذاك لزاما إلى إجراء تغییرات جذریة على ال

یري والإطار القانوني یانب ألتسلة من الإصلاحات مست الجالنظام الاقتصادي الوطني بسلس

 01-88للمؤسسات العمومیة ونظامها المالي فجاء القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 

حیث أعطى هذا القانون مبدأ الاستقلالیة لهذه المؤسسات في  1988-12-10المؤرخ في 

ى أنجع كما أعطالعمل في شخصیتها الاعتباریة في ذمتها المالیة قصد تحقیق فعالیة اقتصادیة 

  .  )2(طها وتمویلها الها مبدأ المتاجرة وخضوعها للقانون التجاري في نش

على أموالها بشروط وقیود حددها القانون التوجیهي وبهذا أخضع أمكانیة الحجز 

وخرج عن المبدّأ العام الذي یكفل حمایته المدنیة  . 20للمؤسسات المذكورة أعلاه في مادته 

تكون الممتلكات التابعة  (   20للمال العام التي توجب عدم الحجز علیه وذلك بنص المادة 

لذمة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة قابلة للتنازل والتصرف فیها وحجزها حسب القواعد 

  .)المعمول بها 

                                                      
)1(

  .، مرجع سابق  1996من دستور 52أنظرالمادة

 ، المتضمن تسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 1988دیسمبر  10االمؤرخ في  01-88القانون من  48المادة )2(

  . 47الجریدةالرسمیة ، العدد 
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"  05لیها الدستور الجزائري في مادته الثامنة الفقرة أما الحمایة الدستوریة فقد نص ع

شكال التلاعب أو الاستحواذ أو المصادرة غیر أأي شكل من  من حمایة الاقتصاد الوطني

  )1(. المشروعة

  .الأملاك الخاصة : المطلب الثاني 

) الفرع الأول ( من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى التعریف الفقهي للأملاك الخاصة 

  .)الفرع الثاني (تعریفالأملاكالخاصةفیالتشریعالجزائري 

  .التعریف الفقهي للأملاك الخاصة : الفرع الاول 

من خلال تفحصنا لهذا الموضوع لم نجد في النصوص القانونیة تعریفا كافیا وشافیا لهذا 

الموضوع بل تناولت النصوص القانونیة تعریف الاملاك الخاصة من خلال وصفها 

 la jurisprudence du droit(القانون الخاص والعام و   وخصائصها المستمدة من الفقه

privé de droit public (رى الدكتور عبد الرزاق السنهوري عمید القانون المدني الخاص نف

لدولة أو للأشخاص المعنویة العامة الأخرى وهي الأشیاء الغیر باخاصةعرفها بانها الاملاك ال

 بانتهاءالعامة یمكنها أن تنقلب إلى أموال خاصة  الأموالة العامة ، بل حتى مخصصة للمنفع

كما أنها . تخصیصها للمنفعة العامة ویكون حق الدولة علیها ملكیة خاصة لاحق ملكیة إداریة 

في ذلك شأن ملكیة  الأشخاص الطبیعیة وبهذا الملكیة شأنها )2(حكام لأتخضع بوجه عام 

فه بهذه الأملاك بمعیار عضوي یفقیه عبد الرزاق السنهوري قد أخذ تعر حسب رأینا نجد رأي ال

للمنفعة العامة مما جعل یقول بأن غیاب عنصر التخصیص ) l’affectation(هو التخصیص 

 robert.....جوماري و هذا أو زواله یجعل من الأملاك العامة أملاك خاصة إلا أنه یرى 

dico –jore mari  یریان في تعریفهما أن الأملاك الخاصة التابعة للدولة تكمن في كون

                                                      
  .،مرجع سابق المعدل والمتمم  1996من الدستور الجزائري لسنة  05الفقرة  08أنظر المادة )1(
، المقدم من طرف أملاك الدولة والحفظ العقاري بسطیف ، الاملاك الوطنیة في التشریع الجزائريتبسة من بحث قم )2(

http..//docs.com /es4m. 
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وهي موجهة  لأن تجلب للدولة إیرادات وخدمات ومالیة  امتلاكیهوظیفة  الأموالوظیفة هذه 

للمنفعة  اوبالتالي فإن تسییر هذه الأموال لا یشكل مرفقا عاما مادام أن الهدف منها لیس تحقیق

 le domaine privé comporte une fonction patrimonial financière elle(العامة 

est destin a procurés a l’administration des revenus ou des service 

public et à cela la gestion de ces biens n’est pas une service puisque 

elle est dépourvue d’une finalité d’intérêt  général)1(  

السنهوري ( ومن هنا نستخلص أن هذین الرأیین حول التعریف اختلفا في كون التعریف الأول 

والتعریف الثاني أخذ بمعیار وظیفة هذه . أخذ بمعیار تخصیص هذه الأموال للمنفعة العامة  

  la fonctionnalitéالأموال 

  .تعریف الأملاك الخاصة في التشریع الجزائري : الفرع الثاني   

لقد سبق القول بأن المشرع الجزائري لم یتعرض لتعریف هذا النوع من الأملاك بنص 

الفقرة  03صریح على عكس ما عرف الأملاك الوطنیة العامة وبهذا جاء نص المادة الثالثة 

ضمن الأملاك بأن الأملاك الخاصة هي تلك الأملاك الغیر مصنفة   30- 90من القانون  02

لیها في هذه المادة  باستثناء إفنجده هنا نوه  امتلاكیهي لها وظیفة مالیة و الوطنیة العمومیة والت

لأملاك  ا من هذا القانون تمثل 12عملا بالمادة  03الوظیفة الامتلاكیة المالیة نص المادة 

الأملاك المنصوص علیها في المادة الثانیة  السابقة التي لا یمكن ان تكون  والوطنیة العمومیة

خاصة بحكم طبیعتها أو غرضها أما الأملاك الأخرى غیر المصنفة ضمن الأملاك محل ملكیة 

.یفة ومالیه فتمثل الأملاك الوطنیة الخاصةظالوطنیة العمومیة والتي تؤدي و 

                                                      
  .مرجع سابق، المقدم من طرف أملاك الدولة والحفظ العقاري بسطیف ،الاملاك الوطنیة في التشریع الجزائري)1(
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  .بانتظام واطرادالضمانات القضائیة لدوام سیر المرفق العام : الفصل الثاني 

ضمانات القضائیة لحسن سیر المرفق العام بانتظام واطراد یجعلنا نبحث إن الكلام عن ال

القضاء الإداري وما اورده من نظریات في میدان حمایة دوام سیر المرفق العام  اجتهاداتفي 

ظروف الاستثنائیة ، فنجده في هذا المیدان  ابتكر نظریتین ، هما ، نظریة الظروف الفي حالة 

  .الطارئة ونظریة الموظف الفعلي 

ا رها حفاظكحدى الضمانات التي أقرها القضاء الفرنسي بل نجده ابتإتعد الأولى من 

على حسن سیر المرفق العام، وذلك لضمان استمرار نشاطه بصفة دائمة، وغیر منقطعة حتى 

  .في حالة الحرب أو حتى في حالة الكوارث الطبیعیة وغیرها 

في ذلك عدم التوقف عن أداء مهامه في تسییر المرفق العام حیث ألزم صاحب الامتیاز 

رغم الظرف الطارئ من جهة ومن جهة أخرى نجده بموجب هذه النظریة اعطى ضمانات 

متیاز في تسییر المرفق العام بأن یعوضه ویلزم الإدارة بإعادة التوازن المالي للعقد الالصاحب 

  . الذي یربطهما وذلك بتطبیق هذه النظریة 

فنجدها عبارة عن ضمان ) fonctionnaire de fait(ما عن نظریة الموظف الفعلي أ

اوجده القضاء في الحالات العادیة و الاستثنائیة وذلك لتفادي توقف المرفق العام في حالة 

وجود عیب في تعیین الموظف أو في تفویض تسییره للمرفق ، فنجده أضفى مشروعیة استثنائیة 

  .الأصل  لىع

الحروب ، والثورات، ( ما لحسن سیر المرفق العام وفي الحالات الاستثنائیة هذا دائ

و أكذلك صفة الموظف على الشخص  یضفيفإننا نجده ....) الكوارث ، الكوارث الطبیعیة 

الفرد العادي الذي یقوم بتسییر المرفق العام عن حسن نیة في مثل هذه الحالات وهذا ما سوف 

  .ین یالتالنتطرق إلیه في المبحثین 
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 نظریة الظروف الطارئة  : ول المبحث الأ 

من القانون  106وهذا ما نصت علیه المادة من المعلوم أن العقد شریعة المتعاقدین 

، فلا یجوز تقاضیه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین  »العقد شریعة المتعاقدین «المدني في قولها 

، فإذا تم العقد صحیحا وتوفرت جمیع أركانه و انعقد بقبول )1(نأو للأسباب التي یقررها القانو 

وإیجاب وقوبل الطرفین فالواجب تنفیذ ما أشتمل علیه ویطبق كما لو كان قانونا لأن العقد یقوم 

ا تنظیم مان بإراداتهبأطرافه ، لأنه إذا تولى متعاقدمقام القانون في تنظیم العلاقات القانونیة 

الرابطة التعاقدیة فیما بینهما كان هذا العقد هو القانون الذي یسري بینهما فلا یجوز نقضه أو 

 لأنتعدیله إلا باتفاق الأطراف ، كما لا یجوز للقاضي أن یعدل العقد أو ینقضه بدعوى النقض 

  .هماالعدالة فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدین ولا تفسخ تقتضیهماالنقض أو التعدیل 

هذا هو الأصل العام غیر أن الاستثناء كثیرا ما یحدث في بعض العقود المتراخیة التنفیذ 

ثر حادث طارئ لم یكن من إوطویلة الأمد ، حیث تتغیر الظروف التي أبرم خلالها العقد على 

لتزام الممكن توقعه عند إبرام العقد فیصبح الوفاء بالالتزام لا مستحیل استحالة تامة ینقضي لها ا

، ففي هذه الحالة یتشبث و إنما یصبح تنفیذ الالتزام مرهقا بسبب حدوث الظروف الطارئة .

متجاهلا ما حدث من  )2(سك بالمطالبة بالوفاء بالالتزام الكاملاالدائن بالقوة الملزمة للعقد ویتم

ا الطرف تغیر للظروف ، وما یلحق بالطرف الآخر من خسارة لو أكره على التنفیذ ، فیحاول هذ

عذرا تعذرا یقرب من تالأخیر التماسك كذلك بما طرأ علیه من ظروف باعتبار انه تجعل الوفاء م

                                                      
)1(

، منشورة  78الجریدة الرسمیة العدد  1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  58-75صادر بموجب الأمر رقم لقانون المدني ،ا 

  . 106، معدل و متمم ، المادة  1975سبتمبر  30بتاریخ 

دراسة مقارنة  -ضرورة إسقاط شرط عمومیة الظرف الطارئ في القانون المدني الجزائريبن یحي شارف ، )2(

 .2015- 05-09تاریخ التفحص www.unuy.chelef.dz.، -بالفقهالاسلامي
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الاستحالة القهریة التي تؤدي إلى انقضاء  الالتزام ، إن هذا الوضع یقودنا إلى  إثارة التساؤل 

  .)1(الآتي هل یجبر المدین على التزاماته كما في حالة القوة القاهرة  

ما سوف نناقشه في هذه النظریة و تطبیقاتها بالنسبة للعقود العامة باعتبار الفقه و هذا 

لها بما یتماشى في یعدتي هي ولیدة القانون الخاص وتكیفها و القضاء اخذ بهذه النظریة الت

وصاحب كل ذلك ازدهارها العقود العامة وذلك للحفاظ على التوازن المالي لهذا النوع من العقود 

  .بتطبیقاتها على أساس مبدأ العدالة التي بنیت علیها االعام الذین اخذو دات فقهاء القانون باجتها

المالي فقهیا في القانون المدني وهي مراعات ظروف الطرف المتضرر و إعادة التوازن 

  .للعقد ومبدأ استمراریة سیر المرفق العام بانتظام واطراد 

على ید  1914الحرب العالمیة الاولى سنة  اندلاعالنظریة بعد  تهتطبیقات ها ازدهرتحیث 

 هذا ما سوف ومتیاز الاالتي عرفتها المرافق العامة و أصحاب  الظروفالقضاء الفرنسي نتیجة 

  )2(نتطرق الیه

 définition de la théorieمفهوم نظریة الظروف الطارئة : المطلب الأول 

imprévision  

للظرف الطارئ إن التطرق لهذا المطلب یجعلنا حتما نتطرق الى المصطلح اللغوي 

علما كما سبق قوله أن أصل هذه النظریة هو القانون المدني  اوتعریف هذه النظریة فقها وقضاء

دت إلى میلادها أوأن تطبیقها في القانون العام كان نتیجة الاجتهادات الفقهیة للقضاء التي 

  : شروط في القانون العام وهذا ما سوف نتناوله بالتفصیل في الفروع الآتیة بثوب جدید وب

  

                                                      
، مجلة الشریعة والقانون ، جامعة الإمارات العربیة  نظریة الظروف الطارئة  وآثارها على الأحكام القضائیةیاسر ذو النون ، )1(

  .187ص. 10.05.2015، تاریخ التفحص  2014، ینایر  57متحدة العدد ال

)
2

  .، مرجع سابق بن یحي شارف ) 
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  .التعریف اللغوي :الفرع الاول 

  .التعریف الفقهي : الفرع الثاني 

  .مفهوم نظریة الظروف الطارئة في الجزائر : الفرع الثالث 

 .التعریف اللغوي :الفرع الأول 

شيء أو الحال الذي یكون علیه الشيء العرف الظرف الطارئ لغة الدائرة على وعاء ی

 أما الكلمة الطارئة من فعل طرأ معناه جاء فجأة ومن بعید والطارئ هو الغریب خلاف الأصل

ولهذا یكون معنى الظروف الطارئة هي كل الأحوال الغریبة طارئاتأو المعتاد وجمعها طوارئ و 

  )1(.ر ولا ندري من أین أتت التي تأتي وتظه

  .التعریف الفقهي :الفرع الثاني 

لقد تعددت تعاریف الفقهاء بشأن هذا الموضوع فلقد عرفها البعض بأنها عبارة عن 

ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة حدثت أثناء تنفیذ العقد الإداري أدت إلى قلب الموازین 

لهذا العقد مما أدى إلى أن یجعل تنفیذه أكثر عبئا و أكثر كلفة عن تقدیر المعقول  الاقتصادیة

تتجاوز الخسارة العادیة التي یتحملها أي ، بحیث تكون الخسارة الناشئة عن ذلك للمتعاقدین 

متعاقد إلى خسارة فادحة و استثنائیة غیر عادیة فإن من حق المتعاقد المتضرر أن یطلب من 

كما عرفها  جزئیافي هذه الخسارة التي یتحملها فیعوض تعویضا الطرف الآخر مشاركته  

قلب رام العقد تؤدي إلى البعض الآخر بأنها عبارة عن حوادث وظروف غیر متوقعة عند إب

غیر محتملة ففي هذه الحالة من حق المتعاقد مع الإدارة أن  حیث تكوناقتصادیات العقد 

  .)2(یطالبها بالتعویض جزئیا عن هذه الخسارة 

                                                      
الظروف (التوازن المالي للعقد الإداري في ظل الأزمة المالیة العالمیة  ةإعادمحمد أبو بكر عبد المقصود ، )1(

   12ص ،  09/05/2015  التفحص، تاریخ threds.wulaw.net/la-http..//www.f/)الطارئة

  . 16 ،ص نفسهالمرجع )2(
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 دارينظریة الظروف الطارئة في القضاء الإ: 

نظریة الظروف أصلا هي من صنع القضاء الاداري وبالتحدید مجلس الدولة الفرنسي 

 compagne généralبشأن قضیة إنارة مدینة بوردو ) 1916ماي  30(الذي أقرها بتاریخ 

d’éclaircissage de Bordeaux C.E.30.mars  

ة بوردو وأثناء وتتلخص وقائع هذه القضیة كون أن الشركة الملتزمة بتورید الغاز لمدین

تنفیذها للعقد وجدت أن الاسعار التي تتقاضاها أبعد بكثیر من أن تغطي النفقات بعد إرتفاع 

بحیث ارتفع  الحرب العالمیة الأولى  وبأسعار الفحم المستخرج منه الغاز ارتفاعا كبیرا عقب نش

 م1904لعقد سنة سعر الفحم إلى أكثر من ثلاث  امثاله حیث كان مبلغ طن الفحم عند إبرام ا

فرنك فرنسي مما أستحال معه تنفیذ الشركة  73كان 1916في عام و  ......فرنك فرنسي  23

الشركة  من بلدیة بوردو المتعاملة معها رفع الأسعار من المنتفعین  تالتعاقدیة فطلبهالالتزامات

عقد شریعة مبدأ ال اإلىوتمسكت بشروط العقد استناد) البلدیة ( فرفضت هذه الاخیرة ذلك 

المتعاقدین فعرض هذا النزاع على مجلس الدولة الذي أقر فیه نظریة الظروف الطارئة كسبب 

وفي ذلك ورد الحكم وجاء   l’équilibre financier de controlلإعادة التوازن المالي للعقد 

في نتاج الفحم إمن حیث وأنه نتیجة لاحتلال العدو الجزء الكبیر من مناطق  «:في حیثیته 

لاء على البواخر او یستالاأكثر سواء بسبب ه تزاید خطر یي ذبا و لصعوبة النقل بالبحر الو ر أو 

سبب طبیعة اعمال الحرب البحریة ومدتها فإن الارتفاع الطارئ خلال الحرب العالمیة الحالیة ب

في اسعار الفحم وهو المادة الاولیة في صناعة الغاز بلغ نسبة لا توصف فقط بأنها ذات 

بیعة استثنائیة بالمعنى المعتاد بهاذ اللفظ ولكنه أدى كذلك في تكلفة صناعة الغاز لدرجة ط

أفلت بكل الحسابات وجاوز أقصى حدود الزیادات التي كان یمكن للطرفین توقعها عند إبرام 

كل الظروف السابقة بیانها انقلب اقتصاد العقد بصورة مطلقة عقد الالتزام وأنه نتیجة لاجتماع 

ن الشركة إذا لها حق في التمسك بأنها لا تستطیع كفالة تشغیل المرفق بذات الشروط المتفق وأ

  .علیها أصلا طالما استمر الموقف غیر العادي المذكور أعلاه
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الشركة بضمان المرفق محل الالتزام ومن ناحیة أخرى  التزام«:وخلص المجلس إلى قوله 

جزءا من النتائج الباهظة لموقف القوة القاهرة الذي  أنه علیها ان تتحمل خلال الفترة الوقتیة

  .)1(»....المتزن للعقد بتركها على عاتقها ..... یسمح 

ومن هنا یتضح أن نظریة الظروف الطارئة تجعل تنفیذ العقد مستحیلا مثل ما هو علیه 

التي تعطي المتعاقدین التنفیذ في نظریة الظروف الطارئة تبقى ممكنا في حالة القوة القاهرة 

ولكنه مرهق وعلى ذلك لا یعفي المتعاقد من تنفیذ العقد وله الحق في الطلب من الادارة أن 

خدمة التسهم تحمل بعض الخسائر التي تلحق به ضمانا لحمایة المرفق العام واستمراره في أداء 

  )2(. أ السیر الحسن للمرفق العام بانتظام واطراد دون انقطاع تطبیقا لمبد

أما تطبیقات هذه النظریة في القضاء المصري  فقد ذهب بها الى أبعد من ذلك حیث 

طرأت  اانه إذ 6الذي قرر في مادته  1947لسنة  129قننها بتشریعه بصدور القانون رقم 

ظروف لم یكن من المستطاع توقعها ولا ید لمانع الالتزام أو الملتزم فیها ، وأفضت إلى الإخلال 

 لتزام وقت منح الالتزام جاز لمانح الا ابالتوازن المالي إلى تعدیل كیانه الاقتصادي كما كان مقدر 

عام وقواعد استغلاله الأسعار وإذا اقتضى الحال أن یعدل أركان تنظیم المرفق ال أن یعدل قوائم

  .وذلك لتمكین الملتزم أن یستمر في استغلاله أو خفض الارباح الباهظة إلى القدر المقبول 

ولهاذ النص اتخذت مصر قرار النص التشریعي لا بالنسبة للعقود الإداریة فحسب بل 

  .)3(بالنسبة للعقود المدنیة 

  

  

  

                                                      
  .1916مارس   30حیثیات قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر في ،01ر الملحق رقم ظأن)1(

 - 375ص ،  1996، مصر ، دار الفكر العربي )  دراسة مقارنة(الاداريالوجیز في القانون محمد سلیمان  الطماوي ، )2(

376     
  . 377ص،المرجع نفسھ )3(
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  .الجزائرمفهومنظریةالظروفالطارئةفی: الفرع الثالث 

اما في الجزائر فقد جمعت بین مفهوم القضاء الفرنسي و المصري حیث أننا نجد 

حذو المشرع المصري وذلك  احذحیث  القضاء الجزائري یأخذ في تطبیقاته لهذه النظریة 

یجب أن ینفذ العقد طبقا لما أشتمل " من القانون المدني التي تقضي  107بتطبیقه نص المادة 

علیه وبحسن نیة ولا یقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب بل یتناول أیضا ما 

  .زام هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبیعة الالت

عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها غیر أنه إذا طرأت حوادث استثنائیة 

تنفیذ الالتزام التعاقدي و إن لم یصبح مستحیلا صار مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة فادحة 

مصلحة الطرفین أن یرد الالتزام المرهق الى الحد  ةتبعا للظروف وبعد مراعا يجاز للقاض

  .على خلاف ذلك  اتفاقول ویقع باطلا كل المعق

فمن خلال تحلیلنا لهذه المادة في فقرتها الثانیة فإن القضاء الإداري الجزائري أخذ دائما بنص 

السلطة التقدیریة هذه المادة في أحكامه الخاصة بهذا الموضوع و أعطى في نفس الوقت 

ا منه على رفع ظمالي للعقد الإداري حفارف الطارئ ورد التوازن الظلاجتهاد القاضي في تقییم ال

الضرر الذي یلحق أطراف العقد من جهة وتطبیقا لمبدأ حسن سیر المرفق العام بانتظام واطراد  

  . من جهة أخرى 

  .الظروف الطارئة  نظریة  شروط تطبیق:  نيالمطلب الثا

 1الجزائريمن القانون المدني  107ومن خلال ما سبق فیما تقدم ولا سیما نص المادة 

  :فإنه یشترط لتحقیق هذه النظریة توافر شروط منها 

وقوع حوادث استثنائیة عامة غیر متوقعة بعد إبرام العقد وأثناء تنفیذه ولا یمكن دفعها أو  -1

الظروف الاقتصادیة ، ارتفاع الاسعار ارتفاعا فاحشا ، أو الظروف : (تداركها مثل 

                                                      
  . 107المدني الجزائري ، مرجع سابق ، المادة  القانون(1)
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ك أو الظروف الطبیعیة كحدوث الزلازل أو السیاسیة كالإعلان عن الحرب وما إلى ذل

فهذه الظروف غیر متوقعة لا یمكن دفعها وهي من باب المفاجأة ) الفیضانات

)surprise(. 

أن یكون الحادث الطارئ خارج عن إرادة المتعاقد ومستقلا عن إرادته فلا یستطیع ان  -2

رف الذي جعل تنفیذ التزامه ظسببا في إحداث هذا التمن هذه النظریة إذا كان میستفید 

فإذا كان و فعلهاأمرهقا وكذلك یلزم ان لا تكون الادارة هي المتسببة في احداثه بخطأها

 .رفا طارئا ظهذا القبیل فنكون أمام مسؤولیة تقصیریة تستوجب التعویض ولیس 

ان یؤدي الظرف الطارئ إلى خسائر غیر مألوفة من شأنها أن تؤدي اضطراب في  -3

لمالي للعقد وإرهاق المتعاقد وعلى ذلك فإن حدوث الخسائر البسیطة للمتعاقد لا التوازن ا

تسمح الاستفادة من هذه النظریة التي تستلزم أن تكون الخسارة ناشئة عن الظرف 

الطارئ جسیمة تجاوز الخسارة العادیة المألوفة أي تؤدي إلى إرهاق الملتزم ولكي یتم 

لقاضي أن یرى هذه الخسارة على مجمل العقد تقییم هذه الخسارة یستلزم على ا

)l’ensemble de  contrat  ( 

أمام تمثیل عقد خاص بالمرفق العام فیجب  ما دمناتنفیذ العقد  في أن یستمر المتعاقد -4

ولم یتم تنفیذه نتیجة هذا الارهاق بمعنى أن تكون المدة الزمنیة أن یكون الملتزم قائما 

د في هذه المدة یؤدي إلى تحقیق الظروف الطارئة وهذا ما للعقد مستمرة وإن تنفیذ العق

ستمرار في الالأن . یحصل غالبا في عقود الامتیاز وعقود التورید والاشغال العامة 

تنفیذ العقد رغم الارهاق الذي حصل للملتزم یعطي الاحقیة للملتزم في طلب تدخل 

من نظریة الظروف الطارئة  حق له الاستفادةیالقضاء وتخفیف حدة الارهاق فإذا توقف 

بفسخ العقد ولا یحق له المطالبة بالتعویض لأن الهدف الرئیسي في هذه النظریة هو 

 .التعاقدي  التزامهتنفیذ  ىمساعدة المتعاقد عل

جزئي عن الخسارة المحققة  اولهذا یكون التعویض هنا في هذه الحالة تعویض

  الارهاق ولا یمكن له أن یطالب بالتعویض بدعوى أن أرباحه قد نقصت وبقیمة
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  .نظریة الموظف الفعلي : المبحث الثاني 

العام بل كل شيء نعرج على مفهوم الموظفإن الكلام على نظریةالموظف الفعلي یجعلنا ق

 .والتعریفات التي أوردها الفقه والقضاء والقانون لهذا المفهوم 

  :التعریف الفقهي 

یساهم بطریقة دائمة  عاملكل  هو بأن الموظف العام) duguet(یرى العمید دوجي 

الاعمال التي یقوم بها ، ویقول كذلك في تمییزه ةورعایة في تسییر المرفق العام أیا كانت طبیع

أن العامل هو من یساهم في اعمال لا تتدخل في المصالح الإجباریة " بین الموظف العام 

ا یجعل یكون معیار التمییز بین الموظف العام والعامل هو معیار الإجباریة مموبهذا " للدولة 

باختلاف المرفق الذي یعمل به الشخص ولقد وجه لهذا وغیر ثابتمفهوم الموظف العام متغیر 

التعریف نقدا في كونه لا یفرق بین المرافق الاداریة والمرافق الصناعیة والتجاریة أي تلك التي 

  .والذین هم عمال أجراء لا موظفون  الامتیازعقد تدار عن طریق 

أما في مصر فقد عرف الموظف بصفة عامة من طرف العمید محمد سلیمان الطماوي 

دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة  أو أحد أشخاص  لبأنه الشخص الذي یعهد إلیه بعم

  )الدولة أو احد الأشخاص الإقلیمیة أو المؤسسات أو الهیئات العامة ( القانون العام 

  :وبهذا لكي یعد الموظف موظفا عاما یجب ان تتوفر أربع شروط 

 تعیینه من طرف السلطة العامة   -1

ص من أشخاص القانون العام أن یكون هذا المرفق العام مدار من طرف شخ -2

 وبالطریق  المباشر

 أن یعمل في عمل دائم بصفة دائمة وغیر عرضیة  -3
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 :العام في التشریع والفقه الجزائري  الموظفتعریف  -

المؤرخ في  03-06ما في الجزائر فنجد أن قانون الوظیف العمومي الصادر بالأمر رقم أ

القانون الأساسي العام المتضمن  2006لیو یو  15: الموافق لـ  1427جمادى الثاني عام  19

للوظیفة العمومیة لم یعطي تعریفا واضحا بمفهوم الموظف العمومي بل اكتفى بتحدید القواعد 

وهذا ما  ةالقانونیة الاساسیة التي تطبق على الموظفین في إطار تأدیة مهامهم في خدمة الدول

یحدث هذا الأمر القواعد القانونیة الأساسیة الممنوحة (أكدته المادة الاولى من الأمر المذكور 

كما أنه حدد مجال تطبیق هذا الأمر في نص ) لهم في إطار تأدیة مهامهم في خدمة الدولة 

 یطبق هذا القانون الأساسي على الموظفین الذین یمارسون: منه التي تقضي  02المادة 

یقصد بالمؤسسات والإدارات العمومیة المؤسسات  ونشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومیة ،

العمومیة والإدارات المركزیة في الدولة والمصالح غیر الممركزة التابعة لها والجماعات الإقلیمیة 

سات ذات الطابع الإداري والمؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسالعمومیة 

العمومیة ذات الطابع العلمي  والتكنولوجي عمومیة یمكن ان  یخضع مستخدموها بأحكام هذا 

القانون الأساسي ، لا یخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكریون والمدنیون 

  .البرلمان  اللدفاع الوطني ومستخدمو 

ومن خلال هذه التعریفات وآراء الفقهاء التي وردت حول الموظف العام فإن القضاء إبتكر 

والاستثنائیةوهي القضائیة في الحالات العادیة  اجتهاداتهنظریة أصبحت تتداول في 

  .نظریةالموظف الفعلي 

فأصل هذه النظریة لم ینص علیه نصا قانونیا بل أوجدتها ظروف ممارسة الأفراد بصفة 

لموظف العام وممارسة الموظف العام للوظیفة دون سند قانوني أو بدون مركز قانوني أي ا

  .ممارسته لعمل الوظیفة العمومیة دون اختصاص 
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  وهذا ما سوف نتطرق إلیه في تعریفنا لمفهوم نظریة الموظف الفعلي 

  .مفهوم الموظف الفعلي : المطلب الأول 

القاعدة العامة في تسییر المرفق العام كما سبق وذكرناه آنفا أن یوكل في ذلك أشخاص 

سیر  استمرارغیر أنه استثناء على هذه القاعدة وحرصا على دوام )موظفون العامون ( طبیعیین

الخ ...الاستثنائیة مثل الحروب ، الزلازل ،  الظروفالمرفق العام بانتظام واطراد في بعض 

إلى تسییر المرفق العام بدون إذن من السلطة العامة ففي مثل هذه الحالات راد یضطر الاف

( القضاء والفقه ببعض الآثار القانونیة المترتبة عن الأعمال الصادرة عن هؤلاء  اعترف

الأشخاص المسیرین للمرفق العام في مثل هذه الحالات الاستثنائیة واطلق علیهم ) الموظفین 

أعتبر اعمالهم سلیمة إذا كانت تقصد من وراءها المنفعة العامة واستمراریة الموظفین الفعلین و 

ة أو عدم بوكإنو على حسن النیة ونتیجة  تولیهم الوظیفة قد تكون اجراءاتهم معیالمرفق العام 

فیكون باطلا لاحتوائه على عیب من عیوب المشروعیة فالسلطة )1(ن أصلا یوجود قرار التعی

المختصة بالتعیین لها حق سحب هذا القرار أما الأعمال التي صدرت عن الموظف الفعلي 

  )2(الذي تم تعیینه فإنها تعد أعمال مشروعة 

لقد أوجد الفقه والقضاء هذه النظریة وذلك لتجاوز ما ترتبه من آثار جانبیة ضاره لذا 

لذا فإن الموظف الفعلي "  ما بني على باطل فهو باطل"لتي ترتبت على منطق البطلان القائم ا

في الظروف العادیة هو ذلك الشخص غیر المختص الذي لم یقلد الوظیفة العامة أصلا أو كان 

قرار تقیده للوظیفة العامة معیبا من الناحیة القانونیة أو كان موظف وزالت عنه صفته الوظیفیة 

ي سبب كان فالموظف الفعلي في الظروف الاستثنائیة هو من یباشر الوظیفة العامة تحت لأ

 عدم الظروف الاستثنائیة او دوافع سیاسیة أو اجتماعیة او بدافع المصلحة الوطنیة وبهدف

أوقات الحروب وغیاب السلطة العامة فالأصل اعتبر توقف المرافق العامة الحیویة وخاصة في 

                                                      
  .،مرجع سابقالقانون الأساسي  للوظیفة العمومیة  03- 06من الامر  218،  217أنظر المادتین )1(

  .177ص ، الجزائر ، ، دار الهدى   مدخل للقانون الإداريعلاء الدین عشي ، (2)
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عنصر ( ص تاته التي یتخذها منعدمة وباطلة لأنها صادرة من غیر مخالقانون قرار 

إلا أن الفقه والقضاء ولاعتبارات تتعلق باستقرار المراكز القانونیة وسیر المرافق )اختصاص

  :في الحالات التالیة  العامة بصفة منتظمة اعترف بصحتها ضمن شروط معینة 

  .الأوقات العادیة : الفرع الأول 

ومن ثمة فلا یعتبر  )théorie d’apparence( القضاء على ظاهر الأمر اعتمدوهنا 

الموظف غیر مختص أو مغتصب موظف فعلي إلا إذا كان قرار تعیینه الباطن معقولا بصرف 

) الأفراد ( النظر إذا كان الموظف ذاته حسن النیة أو سيء النیة دون مراعاة علم الجمهور 

ثلا انتخاب أحد الاشخاص خطأ لیشغل إحدى الوظائف العامة بصفة هذا الموظف كأن یعلن م

ویطعن في انتخابه  فیظل شاغلا لوظیفته وممارسا لها لغایة صدور حكم الطعن فالظاهر 

أنه موظف فعلي یمكن له ممارسة وظیفته لغایة صدور قرار الطعن ) l’apparence(یقضي 

في أن تفویضا مخالف للقانون ؤوسیه وكذلك أیضا كأن یفوض أحد الرؤساء الإداریین أحد مر 

یأخذ بمبدأ  انتظامیزاول سلطة معینة فهنا حفاظا على حسن سیر المرفق العام باستمرار و 

  ) 1(الموظف الفعلي ظاهریا 

  .في الظروف الاستثنائیة: الفرع الثاني 

إذا طرأ ظرف استثنائي على الدولة ومرافقها كحالات الحرب أو ویقصد بهذه الحالة   

الغزو الخارجي أو اندلاع ثورة بها فحین إذ قد یحل بعض الأفراد العادیین محل السلطات 

وتسییر المرافق العامة الحیویة فتكون الأعمال الصادرة  الضروریةالعامة في ممارسة المهام 

منهم مشروعة على الأساس السابق وهذا ما قضى به مجلس الدولة في فرنسا بالنسبة للأعمال 

نیة وهروب االتي قام بها المواطنون الفرنسیون عند غزو الحلفاء لفرنسا خلال الحرب العالمیة الث

هؤلاءالمواطنون إدارة المصالح الرسمیة الشاغرة فتولى الرسمیة وتركها للمناصب السلطات 

                                                      
  .372، الوجیز في القانون الاداري ،  مرجع سابق ،ص محمد سلیمان الطماوي)1(
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الضروریة والمرافق الحیویة قصد استمرار سیر المرفق العام ، وما قضت به كذلك المحاكم 

فإن ألمانیا في الحرب العالمیة الاولى بل أكثر من ذلك الألمانیة بالنسبة للظروف التي سادت 

ثوار المغتصبین للسلطة في أیدي الحكومة الشرعیة ، فالهذا المبدأ طبق على حالة الثورات 

إذا تعلقت بإدارة تسییر مرافق عامة ضروریة لا یمكنها التوقف كذلك تكون اعمالهم مشروعة 

ویمكن لنا في هذا الصدد أي أثناء قیام الثورات )  l’état civil( الخاصة بحالات الأشخاص 

یة فكل منهما یعتبر مغتصب للسلطة دون سند أن نمیز بین الحكومة الثوریة و الحكومة الفعل

دستوري غیر أن الحكومة الفعلیة هي تلك الحكومة التي تستولي على السلطة بصفة نهائیة 

لاختفاء الحكومة الشرعیة ومثالها على ذلك الحكومة المؤقتة التي مارست السلطة في فرنسا منذ 

الفرنسي بمشروعیة أعمالها لممارسة عقب الحرب العالمیة الثانیة فقد اعترف القضاء  1944

وبالتالي یكون الموظفون الذین عینتهم هذه السلطة وتسییر المرافق العامة وفقا لمبدأ الاستمراریة 

الحكومة موظفون عمومیون وتعتبر اعمالهم مشروعة وغیر باطلة صادرة من موظفین مختصین 

حیث  1964نوفمبر  29الصادر في وهذا المبدأ ما أیدته المحكة العلیا المصریة في حكمها 

تحت إلحاح (تقول إن نظریة الموظف الفعلي لا تقوم إلا في حالة الاحوال الاستثنائیة البحتة 

لانتظام المرافق العامة  االحاجة لمن ینهضون بتسییر دولاب العمل في بعض الوظائف ضمان

 )1(وحرصا على تأدیة خدماتها للمنتفعین بها باضطراد ودون توقف

  ) في فرنسا و الجزائر ( التطبیقات الحدیثة لهذا المفهوم :  المطلب الثاني 

لقد أضفنا هذا الفرع في بحثنا هذا راغبین في إیجاد بعض التطبیقات لهذا المبدأ في 

ننا من خلال بحثنا لم نجد سوى قضیتین على سبیل إالتشریع الحدیث أو الفقه أو القضاء غیر 

لحصر الاولى في القضاء الفرنسي ، والتي ناقشها مجلس الدولة المثال ولیس على سبیل ا

06/05/2001 ) 2(  

                                                      
(1)
  . 373محمد سلیمان الطماوي ، مرجع سابق ، ص 

 le maintien en، مجلس الدولة الفرنسي ،  2001ماي  16، قرار مجلس الدولة الصادر في  03أنظر الملحق رقم )2(

fonctions illegale ne constitue pas un motif d’annulation d’un acte pris apres cette date   
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تحت عنوان  1967والثانیة وجدناها في التشریع الجزائري في نصوص قانون البلدیة لسنة 

  ) 1(التسییر الفعلي

، قضى مجلس الدولة في  2001ماي  16فبالرجوع للقضیة الاولى ، مجلس الدولة ، 

هذه القضیة بأن ممارسة الوظیفة بطریقة غیر مشروعة لیس سببا من الأسباب لإلغاء القرارات 

التي یتخذها الموظف الممارس لهذه الوظیفة بعدم مشروعیتها وتلخص وقائع هذه القضیة بان 

، بعد فواته سن التقاعد الخاص ) la préfet de police de paris(رئیس محافظة باریس 

ل یمارس مهامه وقام باتخاذ قرارات واعطى تفویضات إمضاء لدى رؤساء مصالحه إلا ظبه 

المحكمة الإداریة التي قضت بإلغائها غیر أن هذا  مأنه قد طعن في مشروعیة هذه القرارات أما

دولة و أصدر هذا الأخیر قرارا یقضي بإلغاء حكم الأخیر طعن مرة أخرى امام مجلس ال

وأقر مشروعیة أعمال وقرارات رئیس محافظة باریس وذلك تطبیقا لمبدأ نظریة المحكمة الإداریة 

  )2(الموظف الفعلي حرصا منه على تطبیق مبدأ استمراریة سیر المرفق العام بانتظام وإطراد 

نظریة الموظف الفعلي تم الأخذ بها فلن  وبالرجوع إلى التشریع الجزائري نجد تطبیقات

الفقرة الثانیة منه والتي تقضي بأنه أي  280إلا في حالة واحدة وهو نص المادة  انجد لها أثر 

  )3(شخص ما عدى القابض البلدي یتصرف في قبض أموال البلدیة یعد محاسب فعلي 

ي فرنسا وفي الجزائر وبهذا نكون قد خلصنا أن تطبیقات هذه النظریة لا زال معمول به ف

  .تم قبولها بصفة ضمنیة 

حیث اننا قد نجد بعض الأشخاص الموظفین لا یزالون یمارسون وظائفهم بعد فوات سن 

  .التقاعد وقراراتهم صحیحة لم یطعن في مشروعیتها

                                                      
  .02الفقرة   280، المادة  1967انظر الملحق الخامس ، المتعلق بقانون البلدیة )1(

  .الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي ، المرجع السابق 03أنظر الملحق رقم )2(

  . ، مرجع سابق 1967، من قانون البلدیة  280المادة  نص)3(
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رغم أن رئیس الحكومة أصدر تعلیمة على تسریح الاشخاص الذین بلغو سن التقاعد    

  .من وظائفهم) سنة 60(



            خـــــــــــــــــاتمـــــــــــــــة                                                                                        

 

40 
 

  ة ـــــتمخا

البحث في موضوع الضمانات القانونیة والقضائیة لمبدأ سیر المرفق العام بانتظام و إطراد  نإ

ل أن هذه الضمانات لها أهمیة بالغة في الحفاظ على استمراریة سیر المرفق العام ، و نا نقیجعل

هي الركیزة الأساسیة التي ةومن خلال ذلك الحفاظ على كیان الدولة لاعتبار أن المرافق العام

) السكینة العامة ، النظام العام ، الصحة العامة ( الدولة في أداء مهامها الرئیسیة ترتكز علیها 

مراعیة في ذلك المنفعة العامة ، رغم تعارض هذه الضمانات مع بعض الحریات التي أقرتها 

الدساتیر والقوانین لكل من موظفي المرفق العام والمتعاقدین معه ، ولمشروعیة نشاط المرفق في 

ما جاء من تقییم وتنظیم حق الموظفین في الإضراب الات ، وذلك من خلال بعض الح

والاستقالة ، وابتكار القضاء لآلیات ناجعة حدیثة قصد حمایة المرفق العام من جهة والمتعاملین 

معه من جهة أخرى والمسیرین له من جهة كنظریة الظروف الطارئة ونظریة الموظف الفعلي  

ى مبدأ الاستمراریة لقد أورد التشریع صبغة خاصة للأموال التي كما أنه حفاظا كذلك عل

مما خصها بحمایة تستعمل في تسییر وتنظیم المرفق العام بأن أضفى علیها صبغة العمومیة 

مدنیة وأخرى جنائیة لاعتبارها عنصر المال في أي مشروع عنصرا هاما ولتفادي العجز الذي 

جمیل جدا إلا أننا في تطبیقات ذلك في واقعنا المعاش قد یصیب المرفق من جراء ذلك كل هذا 

استنتجنا نتائج هامة لقصور هذه الضمانات وممارستها في مجتمعنا و أدركنا بأنها غیر فعالة 

  : ویجب إرفاقها بالموازاة معها بما یلي 

الذي یجب أن  الاجتماعيإن هذا العنصر نقصد به الوعي : المسؤولیة الاجتماعیة  -

مجتمع و الأجیال الصاعدة حول المفهوم الواسع للمنفعة العامة وبهذا یكون الیكون لدى 

الأمر أمر تربیة لا نصوص فلما یصل مجتمعنا إلى فهم هذه الفكرة من طرف الفرد 
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ومن طرف الشخص المسیر للمرفق العام ومن طرف المكلف المنتفع من المرفق العام 

ریة وضمانها یكون مكرسا آلیا وطبق النصوص المتعاقد للمرفق العام فإن آلیة الاستمرا

التي أوجدت من أجله عبارة عن حواجز تردع إلى المتعدین والشواذ الذین یخرجون على 

رسما أو عندما یدفع الفرد أو التاجر : القاعدة الاجتماعیة التي وضعها المجتمع فمثلا 

ها تدر منفعة عامة و أن ضریبة یجب أن یكون على اقتناع على أنها أوجدت لنفع عام 

الشرطة  ( ترجع علیه وعلى المجموعة بفائدة كالأمن مثلا المرافق التي توفر الأمن العام 

( لذا اعتبرت أموالهم اموال المجتمع فإن أموال تسییرها هي عائدات الضرائب ) والدفاع 

لتدبیر نشاط المرفق العام بصفة مستمرة من أجل الأمن العام ، فهاذا ) أموال عامة 

یسیر الوعي بالذات من طرف الأفراد والاقتناع به والإیمان به یجعل من هذا المرفق 

 ) الفرد والشرطة(بانتظام و اطراد لأن كل فرد في المجموعة قد عرف حدوده وحریاته 

تكرس في رواقها الصحیح تجعل في المجتمع كذلك أن هذه المسؤولیة الجماعیة عند ما  -

یحافظ على المرافق العامة وعلى حسن سیرها وعلى رقابتها بطریقة غیر مباشرة وذلك 

أمام القضاء و ) القضائیة والقانونیة ( من خلال تكریسها لممارسة هذه الضمانات 

اب هذا القانون وللأسف الشدید أنه وما لاحظناه في هذا المیدان في مجتمع هو غی

من خلال تفحصنا للدوریات قرارات المحاكم الإداریة ومجلس الدولة الجزائري الوعي 

لاحظنا انعدام الاهتمام بمثل هذه القضایا من طرف المجتمع على عكس ما هو علیه 

وهذا ما یجعل نقص هذا الاهتمام ) الخ.... فرنسا ، ألمانیا ( في المجتمعات الاخرى 

ة على اجتهادات القضاء في الجزائر و خیر دلیل على ذلك أننا یؤثر بطریقة غیر مباشر 

عندما قمنا بهذا البحث تفحصنا اجتهادات الفقه الجزائري والقضاء في هذا المیدان 

وجدناه شبه منعدما مما جعلنا نتلقى صعوبات في وجود المراجع والقرارات الإداریة 

 .ذا الباب الصادرة من المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة في ه



            خـــــــــــــــــاتمـــــــــــــــة                                                                                        

 

42 
 

وأداء الموظفین و اخلاقیاتهم إضافة إلى ما ذكرناه یتطلب )ترشید الحكم ( رفع المستوى  -

الخدمة في القیادات الواعیة بمفاهیم تتركز على جیل جدیدمنا وضع استراتیجیة فعالة  

العامة والمرفق العام ، والدولة ككل والقادرة على تسییر البلاد بكفاءة وذلك من خلال 

كوین مستمر و رسكلة  مستمرة لرفع مستوى الموظفین بالإضافة إلى غرس فیهم روح ت

قصد حمایة ) déontologie professionnelle( الخدمة العامة  و اخلاقیة  المهنیة 

المجتمع واستمراریة المرفق العام والدولة  في أجل الأهداف التي أنشئ كل منها لأجلها 

. 

لبلاد من الفساد الذي ینخر كیان الدولة في الداخل وخیر لأن في ذلك ضمانا لحمایة ا

دلیل على ذلك هو ما نلاحظه الآن في بلادنا من قضایا الفضائح المالیة الناتجة عم 

أخلاقیات بعض الموظفین العاملین في الدولة وما سببوه من الخسائر للأموال العامة في 

دي حتما إلى المساس باستمرار إنجاز المشاریع العامة لأن استمرار هذا الوضع یؤ 

وبهذا نقول أنه .  المرفق العام وحتما إلى هز كیان الدولة والنظام السیاسي بصفة عامة 

الخاصة بالمساس بكیان المرافق العامة وكیان انه یجب تعزیز مفاهیم الثواب والعقاب 

للموظف  الدولة فمثلا یجب إعادة النظر في كل ما یمس الحیاة الاجتماعیة والمهنیة

العام ف رفع أجره وعلاوته وإعطائه بعض الحوافز المادیة أي كل ما یلزم لتحصین 

مركزه ، ورغباته في اختلاس أو تبدید الاموال العمومیة وبهذا تكون قد حصنا الأموال 

العامة من جهة وضمنا الاستمراریة للمرفق العام من جهة اخرى بتحصین موظفیه من 

لاستقالات أو كل ما یعطل المرفق العام وبالتالي تكون قد علمنا اللجوء إلى الإضراب وا

جذور المشكلة دون وضع نصوص قانونیة تجعلنا في صراع دائم كر وفر في البحث 

  .عن حلول ناجعة لاستمرار المرفق العام لكیان الدولة  



            خـــــــــــــــــاتمـــــــــــــــة                                                                                        

 

43 
 

 وفي استخلاصنا لهذه الفكرة سمینا هذه الضمانات بالضمانات الاجتماعیة والمهنیة

هذا المبادئ التي ذكرناها  للحفاظ على سیرورة سیر المرفق العام بانتظام واطراد فتكریس

مع الضمانات التي كانت موضوع بحثنا بصفة موازیة  في اعتقاداتنا هي احسن ضمانا 

 .لمبدأ سیر المرفق العام باستمراریة وانتظام واطراد 

لتوصیات المتواضعة التي نراها هذا كما لا یفوتنا عند خلاصة البحث أن نفسر بعض ا

  :هامة في نظرنا بالنسبة لهذا البحث وفیها 

إننا نرى أحسن ضمان لسیر المرفق العام باستمرار و انتظام و إطراد في عصرنا   -1

عصر العولمة والاقتصاد اللبرالي هو تحریر المرفق العام في ذاته من الحالي 

أسالیب التسییر البیروقراطي وفي التعقیدات الإداریة و الإجرائیة وذلك بإستعمال 

أسالیب جدیدة غیر الكلاسیكیة لتسیر نشاط المرفق العام  ، مع إعطاء للإدارة حق 

ن السیر الحسن للمرفق العام ، وهذا الرقابة وتعزیزه بنصوص قانونیة ، صارمة تضم

بتوسیع استعمال العقود الخاصة  بتسییر المرافق العامة كعقد الامتیاز وعقد البوت 

B.O.T  . 

لهذا یكون هناك للمستثمرین الخواص في تسیر المرافق العامة فتح رأس المال العام  -2

توارثها المجتمع ، مما  تفادي التعقیدات الإداریة و أسالیب البیروقراطیة المتبعة والتي

یقلل من ظاهرة انتشار الفساد في هذا المیدان ویضمن الاستمراریة في سیر المرفق 

 ).مثال امریكا ، تحریر في المیادین الاستراتیجیة ( العام ،

وضع نصوص قانونیة جنائیة تجرم فعل تعطیل استمراریة سیر المرفق العام  بطریقة  -3

 .مباشرة أو غیر مباشرة 
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في صفوف الافراد خاصة الجیل الجدید لمفهوم الدولة غرس ثقافة قانونیة جماعیة   -4

والمرافق العامة ، وأهدافها في المجتمع ومفهوم المال العام ودوره في التنمیة 

 .الاجتماعیة والتطور 

له برفع المعاناة التي  الاعتبارالاعتناء بالموظف العام ، وإعادة تأهیله و إعادة   -5

من الظروف الاجتماعیة ، والمهنیة مما یؤدي إلى رفع أدائه في مهامه و تعیشها 

 .التنكیر في تطویر المرفق العام لا تعطیله بالإضراب 

تطبیق قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب ، وهذا بالقضاء على المحسوبیة  -6

العامة  والرشوة في تولي المناصب ، لا یكون ذلك إلا باعتماد في إسناد الوظائف

على أسس علمیة موضوعیة ، یراع من الكفاءة المهنیة ، بجعل العلاقة التي تربط 

 contrats deالنجاعة الإدارة بالموظف العام علاقة تعاقدیة ترتكز على

performance  . 

كل هذا في نظرنا بالإضافة إلى الضمانات القانونیة القضائیة التي كانت موضوع بحثنا 

ن ذات جودة یامة تسیر بانتظام واستمرار و إطراد ، وتقدم خدمات للمعنیالمرافق العیجعل 

  .ونوعیة جیدة 
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  صـــــــــــملخ

وع مبدأ سیر المرفق العام باستمرار وانتظام وإطراد من المواضیع الهامة في ضیعد مو 

القانون الإداري، وهذا رغم أن العدید من فقهاء القانون والمؤلفین في هذا المجال لم یسهبوا 

مبدأ من المبادئ التي یخضع لها المرفق  هإسهابا كافیا في هذا الموضوع بل تناولوه ككون

ن في ممارستهم لحقهم ین العامیالعام في تسییره لا غیر، رغم ما له من تقیید حریات الموظف

في الإضراب والاستقالة دائما حفاظا على حسن سیر المرفق العام باستمرار وانتظام، وهذا ما 

ن الضمانات القانونیة لحسن سیر في موضوع دراستنا في الفصل الأول تحت عنوا ناهتناول

المرفق العام، حیث تكلمنا على التزام الإدارة كسلطة عامة بهذا المبدأ وكذا المتعاقدین معها 

 مع ذكر النصوص القانونیة في هذا الموضوع ومناقشتها ومقارنتها فقها وقانونا مع الدستور

بذكر التطور الذي عرفه  جرى علیه العمل في التشریع الفرنسي والمصري، الجزائري وما

التشریع الجزائري في هذا المیدان وأفردنا الفصل الثاني للضمانات القضائیة لحسن سیر 

المرفق العام بانتظام وإطراد حیث تناولنا كل من نظریة القانون الخاص وتطبیقاتها من 

 ابتكار القضاء الفرنسي وكذا نظریة الموظف الفعلي التي هي كذلك من صنع القضاء

الفرنسي وتطبیقاتها في الظروف العادیة والغیر عادیة وما ترتبه من آثار على مشروعیة 

ن، وخلصنا في النهایة في بحثنا إلى بعض التوصیات المتواضعة ین العامیأعمال الموظف

نا في هذا الموضوع رغم ما وجدناه من صعوبات ترجع أساسا إلى قكون قد وفنعسى أن 

  القضائي الجزائري في هذا المیدان  الأجتهادت هذا الموضوع ونقص نقص المراجع التي تناول
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